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 وحدهلحمد لله ا                                                     الجمهورية التونسية             

 وزارة العدل  

 محكمة التعقيب 

 ـدد20144عـالقرار 

   2016مارس  29 : هتاريخ

 

 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:

 عام للديوانةفي حق المدير ال" ر.أ  " الأستاذ  من  قدمالتعقيب المعلى مطلب  الاطلاعبعد 

.  الاستئناف محكمة   كتابة  لدى  11/06/2014بتاريخ   ب

يخ الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب بتاروعلى مطلب التعقيب المقدم من 

 .20165لدى كتابة محكمة الاستئناف ب في القضية المضمومة عدد  10/06/2014

 ."م.ع"ينوبه الأستاذ  "إ.ح"ضد المتهم : 

بتاريخ  787الصادر عن محكمة الاستئناف ب تحت عدد الحكم  فيطعنا   

05/06/2014. 

 نقضصل بشكلا وفي الأ   بقبول الاستئناف حضوريا  نهائيا في شأن المعقب  نصّه القاضي

 .القضاء مجددا بعدم سماع الدعوىوالحكم الابتدائي 

 ة.القرار المطعون فيه وعلى كافة الإجراءات المتخذة في القضيوبعد الاطلاع على 

سب .ش حوعلى ما يفيد تبليغ مستندات إدارة القمارق للمعقب ضده بواسطة عدل التنفيذ م

 . 2015مارس  16بتاريخ  32964محضره عدد 

 .العام والاستماع لشرحها بالجلسة ملحوظات السيد المدعيعلى بعد الاطلاع  و 
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 القانونية صرح بما يلي:  فاوضةوبعد الم

 من حيث الشكل: (1

ستندات م  إيداع الصفة وفي الأجل القانوني واستوفى  امممن له التعقيب يمطلب مقدّ حيث و

 .الناحية الشكلية من بالقبول  ن احريّ   مامما يجعلهالطعن شروطها وآجالها 

 من حيث الأصل:  (2

ر جه محضوالوقائع التي انبنى عليها حسبما أنتطلاع على القرار المنتقد بالاتبين  حيث

المحرر من أعوان  فرقة   2008 /03/04بتاريخ  47البحث عدد 

يخ الفرقة الخامسة للحرس الديواني تبعا لمكتوب المدير الجهوي للنقل البري بتار

قبل  ... تونسالمتضمن وقوع التفويت في السيارة ذات الترقيم المنجمي  04/03/2008

نه حظ أانقضاء أمد تحجير البيع المتحصل عليه بموجب امتياز جبائي وبسماع مشتريها لا

خ تاريتولى شراءها بمناسبة مزاد علني حسب المحضر المحرر بواسطة عدل التنفيذ إ.ح ب

31/01/2008. 

معقب ال ماعوبسماع صاحبة الامتياز لاحظت أنه وقع عقلة السيارة لفائدة المدعو م.ع وبس

امين تولى ضده لاحظ أنه أجرى تنفيذية على السيارة لاستخلاص دين لفائدة أحد الحرفاء وت

تتبع  البةطمتحصل البيع بالخزينة العامة وبانتهاء الأبحاث قدمت إدارة القمارق طلباتها 

ها المعقب ضده من اجل التوريد بدون إعلام الناتج عن تحويل بضاعة محجرة عن وجهت

 ازة.الممت

 على المجلس الجناحي بوبورود الملف على النيابة العمومية أذنت بإحالته 

 . 6739لمقاضاته طبق الطلبات في القضية عدد 

وصدر الحكم فيها غيابا بثبوت الإدانة وتخطئته طبق الطالبات فتولى المعقب ضده 

دانة وتخطئته طبق .وصدر الحكم بثبوت الإ 43/2013الاعتراض عليه في القضية عدد 

وصدر الحكم كيفما جاء بيان نصّه أعلاه  787الطالبات فتولى استئنافه في القضية عدد 

الخطأ في فتعقبه الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب وإدارة القمارق ونسب له الأول 
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ها غير لما قضت بترك سبيل المتهم والحال ان البطاقة الرمادية تضمن كونتطبيق القانون 

مخالفة الفصل قابلة للتفويت طالبا نقض حكمها ونسب له الأستاذ أ. في حق إدارة القمارق 

لما قضت محكمة القرار المنتقد بترك سبيل المتهم لتقديرها في عدم من مجلة القمارق  39

التنصيص بالبطاقة الرمادية على الجهة انعدام العلم لكونها خاضعة لامتياز جبائي. وبالتالي 

عدم قيام الركن المعنوي للجريمة والحال أن التنصيص بالبطاقة الرمادية على كونها غير 

قابلة للتفويت قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ أول جولانها كاف لحصول العلم للطاعن 

على الجهة الصادر لفائدتها الامتياز بحيث لما تولى المعقب ضده بيعها قبل انقضاء الأمد 

وحيث أجاب نائب المعقب ضده  والإحالةمن م.ج طالبا النقض  39الفصل المذكور خالف 

من م.م.م.ت لما قضت بترك سبيل منوبه  306بحسن تطبيق محكمة القرار لأحكام الفصل 

ضرورة ان البيع القصري لأملاك المدين موضوع الامتياز تنفيذا لسند تنفيذي لا يخول 

  با رفض الطعن أصلا.لمانحه سوى الاعتراض على متحصل البيع طال

 المحكمة

من  39ل الوحيد المستمد من خرق القانون المثار من الوكيل العام وخرق الفص عن المطعن

 مجلة الديوانة لوحدة القول فيهما.

 رماديةيتضح بالرجوع للقرار المنتقد ان المحكمة رأت في عدم تنصيص البطاقة ال وحيث 

نها ه بكوعدم قيام العلم في حق المعقب ضدالامتيازع لفائدتها التنصيص على للجهة الواق

 خاضعة لامتياز وبالتالي عدم قيام الركن القصدي في عملية التفويت.

وحيث خلافا لما تمسكت به إدارة القمارق فانه وعلى فرض أن التنصيص بالبطاقة الرمادية 

نوات من تاريخ للسيارة موضوع التتبع على كونها غير قابلة للتفويت قبل انقضاء خمس س

أول جولانها كاف لحصول العلم للطاعن على الجهة الصادر لفائدتها الامتياز فإن ذلك لا يعد 

حائلا دون عقلة أملاك المدين موضوع الامتياز وبيعها لاستخلاص ما تخلد بذمته لفائدة 

الغير بموجب سندات تنفيذيية من طرف جهة مختصة قانونا عدا في صورة إقامته الحجة 

من  306لى كفاية غيرها من أملاك المدين لاستخلاص الدين وفق الفقرة الأولى من الفصل ع

ن العقلة أجريت على تلك الأملاك لعدم كفاية غيرها من أموال المدين كما أو أمام.م.م.ت 
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تمسكت به الدائنة فليس لإدارة القمارق سوى الاعتراض على متحصل البيع وفق ما تقتضيه 

المذكور ولا تتبع الجهة المباشرة للتنفيذ جزائيا من أجل مخالفة  306من الفصل  الفقرة الثانية

من مجلة الديوانة  بحيث لما قضت محكمة القرار المنتقد بترك سبيل المتهم قد  39الفصل 

أحسنت تقدير عدم توفر الأركان القانونية للجريمة موضوع التتبع مما يقتضي رد المطعن 

 أصلا.

 ولهذه الأسباب

 رفضهما أصلا. شكلا والتعقيب  يلبقررت المحكمة قبول مط

 ن وة والعشربعالساعن الدائرة  29/03/2016وصدر هذا القرار بحجرة الشورى في 

  السيدين والمستشارين  ةالسيدّبالنيابة   من رئيسهاوالمتركبة 

 ةة كاتبمساعدبو   السيّد امالمدعّي العر حضموب  و

 . ة الجلسة السيدّ


